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لماذا ننهض بالسعودية لغير السعوديين؟

الكـاتب : جمال خاشقجي
تاريخ الخبر: 2016-01-02

حضر الزميل الكاتب في هذه الصحيفة فهد الدغيثر ورشة «التحول الوطني» التي دشنت
إطلاع الرأي العام السعودي على أهم خطة تطوير وتنمية ستشهدها المملكة، ويتوقع

أن تعلن تفاصيلها رسمياً خلال أسابيع قليلة.

عاد منها متحمساً، فهو يلح دوماً على ضرورة الإصلاح ورفع الإنتاجية في جل مقالاته وبين
أصدقائه. لكنه طرح في مقالته أهم سؤال وتحدٍّ يواجه الخطة. سؤال مباشر ودقيق: «ما
الحاجة إلى دفع مرتب 8 آلاف ريال لشاب سعودي إذا كان هناك من يقوم بالمهمة بألفي

ريال من إحدى دول آسيا؟».

الإجابــة عــن هــذا الســؤال ســتحدد أي مســار ســيغلب فــي الخطــة، إذ ان الأهــداف الكــبرى
متداخلــة، فهــي تريــد تقليــص الاعتمــاد علــى النفــط بتنويــع مصــادر الــدخل ومضاعفــة النــاتج
القومي، ما يؤدي إلى توفير 6 ملايين وظيفة (للمواطنين طبعاً) مع تحسين جودة الحياة

(للمواطنين طبعاً).

وتعمــدت أن أكــرر «للمــواطنين»، لأنــه مــا مــن زعيــم سياســي فــي أي بلــد إلا ويســعى إلــى
تحسين حياة مواطنيه أولاً. إنها حقيقة جلية، ولكن عندما يكون ثلث المقيمين في المملكة

العربية السعودية من غير المواطنين، فإن ذكر ذلك ضروري.

هذه المسألة حضرت بقوة مرة أخرى مع إعلان الموازنة السعودية الاثنين الماضي، والتي
اختلفــت عــن أي موازنــة سابقــة، إذ بــدت أكثــر بمثابــة مقدمــة لخطــة تنمويــة أكــبر ســميت بـــ
«مشروع التحول الوطني». وهي الخطة التي يقودها ولي ولي العهد السعودي الأمير

محمد بن سلمان، وخصها الأستاذ الدغيثر بمقالته وفصلها في شكل دقيق.

شملت الموازنة والقرارات التي واكبتها أوامر برفع كلفة البنزين وشتى المحروقات، إضافة
إلـى الكهربـاء والمـاء، أو بلغـة أخـرى «خفـض الـدعم» عنهـا، وبـالطبع سـيتأثر بهـا السـعودي
والمقيـــم، وبالتأكيـــد لا يمكـــن التفريـــق بينهمـــا بوصـــفهما مســـتهلكيَن يقيمـــان فـــي البلاد
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نفسـها، ولكـن الـذي يهـم الدولـة سياسـياً هـو إرضـاء مواطنيهـا وخـدمتهم لا إرضـاء غيرهـم،
وربما لو استطاع أحد أن يأتي بصيغة محاسبية ترفع الدعم كاملاً عن الخدمات الموجهة إلى
المقيمين بالكامل لحققت الموازنة السعودية وفورات هائلة، ولكن لا يمكن ذلك محاسبياً،

وسيكون غير صحيح سياسياً.

بالتـالي لا يملـك المخطـط الاقتصـادي فـي وزارة التخطيـط السـعودية غيـر التعامـل مـع رقـم
الـ30 مليوناً، مواطنين ومقيمين، عندما يحسب الإنفاق المترتب على الخدمات وتحلية المياه
ودعـم المحروقـات والكهربـاء وعـدد السـيارات والطـرق والنقـل العـام والمبـاني والإسـكان.
لكـن حبـذا لـو نطـرح السـؤال الجـريء: «كـم وكيـف سـتتغير خططنـا؟ ومـا حجـم التـوفير الـذي
ستحققه الدولة لو نجحنا في تنفيذ التوجيه القديم الصادر عن مجلس الوزراء قبل نحو عقد

من الزمن بألا يزيد عدد المقيمين في المملكة على 20 في المئة من عدد السكان؟».

حينهــا ســيُعاد رســم كــل الخطــط. وربمــا تعــود «خطــة التحــول الــوطني» إلــى ورش العمــل
للتخطيط لسعودية قوامها 24 مليون إنسان، وليس السعودية الهائلة التي يقطنها اليوم
أكثر من 30 مليوناً، متجاوزة بذلك «البصمة البيئية» التي قدرها الله لها بأضعاف عدة، ولا

تزال مطاراتها تستقبل يومياً مزيداً ومزيداً من العمالة الوافدة.

لكــن علــى المخطــط الاقتصــادي نفســه فــي الــوزارة أن يحســب تــداعيات ارتفــاع أســعار الســلع
والخـدمات بعـد قـرار رفـع أسـعار المحروقـات. سـيكون ذلـك محتملاً لـو تـوجهت هـذه الزيـادة
إلى جيوب مواطنين في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إذ ستدخل حينها في دورة
رأس المال الوطني، وتنعكس أرقاماً إيجابية في الناتج القومي كما تريد خطة التحول. لكنها
ستتوجه إلى جيوب عمالة وافدة وأجانب يملكون مساحة كبيرة في قطاع الأعمال الصغيرة
والمتوسـطة مـن خلال التسـتر، وشيئـاً شحيحـاً مـن المـال ينتهـي إلـى السـعوديين الطفيلييـن
الذين يتسترون على هؤلاء في مقابل تأجير هويتهم وسجلهم التجاري وللأسف حصتهم
مـن الـوطن. سـينعكس ذلـك بالتأكيـد نهايـة هـذا العـام فـي قيمـة الحـوالات الخارجيـة، عنـدما

نقارن بلايينها التي تمت في العام 2015 بتلك التي جرت في العام 2016.

فلماذا نبقي هذا التشوه في اقتصادنا؟

ســـيقول قائـــل: «وكيـــف يمكـــن أن نزيـــد الإنتـــاج ونضـــاعف الـــدخل القـــومي مـــن دون هـــذه
العمالــة؟». هنــا مكمــن المعضلــة التــي تحتــاج إلــى تــوازن بيــن مزيــد مــن المصــانع والمــزارع
والخدمات وزيادة إنتاج، ومعها زيادة في أعداد العمالة الوافدة، وتحميل أكبر على موازنة
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ــأن هــذه العمالــة لا تســتولي فقــط علــى وظــائف الــدعم والبنيــة التحتيــة. يجــب أن نقتنــع ب
السعوديين. إنها تفعل ذلك ومعه ما هو أسوأ، حين تحول بينهم وبين اكتساب المهارات
التــي تصــعدهم إلــى درجــات أخــرى فــي الوظــائف والتجــارة والكســب. مــن هــو فــي الســوق

يكسب الخبرة، ومن هو خارجها يخسرها، كالفرق بين طالب في مدرسة وآخر محروم منها.

بيئـة العمـل فـي السـعودية منـذ اسـتيلاء الوافـدين عليهـا قبـل ثلاثـة عقـود، أضحـت بيئتهـم.
الســعودي الطمــوح غريــب فيهــا. إنــه ســمكة ميــاه حلــوة تخــوض بحــراً مالحــاً أو العكــس، لــم
يعــودوا مجــرد عامــل بقالــة تحــول إلــى مالــك بصــيغة التســتر، ولا عامــل فــي مصــنع. إنهــم
يكتسـبون الخـبرة، ويسـتقلون لاحقـاً بأعمـالهم الخاصـة. يصـعدون إلـى أعلـى ويتحولـون إلـى
ملاّك. ونحــن الســعوديين تعودنــا أكثــر فــأكثر عليهــم. مضــوا إلــى الأعلــى بجوارنــا. لكــل مــدير
ــر. تجــدهم الآن فــي شركــات ــذي يعــرف أكث ــدريجاً هــو ال ــبي، يصــبح ت ســعودي مساعــد أجن
المحاســبة والمحامــاة، بــل حتــى فــي الــدوائر الحكوميــة، فــي شكــل خــبير متعاقــد يفــاوض
ويصـوغ العقـود ويراجعهـا، بـل يضـع حتـى الخطـط للمسـتقبل، ولعـل بعضهـا معنـي بتوظيـف

السعوديين.

يجب أن تتصدر هذه المسألة «خطة التحول الوطني» بكل حساسيتها وتداخلاتها السياسية.
وتصـبح قضيـة وطنيـة أهـم مـن غضـب رجـل أعمـال متنفـذ يصـرخ قـائلاً: «هكـذا سـتقضون علـى
الصــناعة الســعودية! ألا يكفــي أن رفعتــم أســعار اللقيــم الــذي كــان يساعــدنا فــي التنــافس
عالمياً؟ ستضطروننا إلى حمل مصانعنا ونرحل». لِيقُلْ له مسؤول كبير: افعل. فأي مصنع لم
يصمم لتشغيل سعوديين ويحتاج دوماً إلى طاقة مدعومة من الدولة لا نريده. يصرخ مزارع
كبير: «ومن أين آتي بعمالة سعودية تقبل ألف ريال في الشهر؟». لنقُلْ له: لا نريد مزيداً
مـن المـزارع التـي لا تقـوم إلا بسواعـد عمالـة رخيصـة. إنكـم ابتـداء تسـتهلكون مـاء ثمينـاً، كـان
الأحـرى أن نحتفـظ بـه أو نحليـه بأقـل مـن كلفـة تحليـة ميـاه البحـر، ونشربـه، أو نحتفـظ بـه فـي

الأرض لجيل يأتي من بعدنا ويلعننا عندما يموت عطشاً.

ثالث يصرخ: «ماذا عن الأمن القومي، أين شعار نأكل ما نزرع ونلبس ما نصنع؟». لِنقُلْ له: هذا
كلام عتيق، فاتفاق التجارة العالمية فتح لنا ولغيرنا أسواق العالم كله، ولم يعد أحد يحتكر
سلعة أو صناعة. أبحث عما تقيم به صناعتك أو زراعتك من دون عمالة وافدة أو دعم أكبر

مما يستطيع اقتصاد البلد.

يجب أن نضع خطة موازية لمشروع «التحول الوطني» لتحرير السوق والاقتصاد السعودي
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من العمالة الوافدة. لتكن متدرجة عادلة، لكن المهم أن نبدأ. لا يعني ذلك أن ننغلق على
ذاتنــا. لنرحــب بالأجــانب الذيــن يضيفــون ميــزة حديــة إلــى اقتصادنــا، مثلمــا يفعــل الأميركــي
والأوروبي. فرغم أرقام المهاجرين التي تبدو كبيرة فإنها بلغت أقصاها 12 في المئة في

الولايات المتحدة وألمانيا، وبقية الدول دون ذلك بكثير. أما نحن فالثُلث، والثُلث كثير.

إنهـا معركـة طويلـة وصـعبة، لكـن لـن نكسـبها إلا حيـن نؤمـن بـأن الاقتصـاد الـذي يقـوم علـى
سواعد غير أبناء الوطن من أسفله إلى أعلاه ليس بالاقتصاد الصحي القابل للاستمرار، فنحن

دولة مترامية الأطراف بكل تعقيدات الدول الكبرى، ولسنا مدينة في دولة.

إذاً لا يجوز أن ننهض بالسعودية لغير السعوديين.
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